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المقدم إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل 
جنيف  22-9-2011

السيد رئيس اللجنة، السيدات والسادة أعضاء لجنة حقوق الطفل

باسم الجمهورية العربية السورية، والهيئة السورية لشؤون الأسرة، اسمحوا لي، باسمي واسم وزملائي، أن أعرب عن شكرنا وتقديرنا لنبل الرسالة الإنسانية التي تعملون عليها، من أجل رعاية وحماية أفضل لأطفال العالم.

لقد قدمنا إلى هنا بوفد رفيع المستوى، وكلنا ثقة بموضوعية اللجنة، التي تضم خيرة العاملين على قضايا الطفولة من ذوي الخبرة والسمعة الطيبة، في تقييم جهود بلادنا المبذولة تجاه تحسين وضعية أطفالنا ورفاههم.
اسمحوا لي أن أعرفكم بأعضاء الوفد السوري المكون من 6 أعضاء خبراء: رئيسة الوفد الدكتورة إنصاف حمد رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة وأستاذة جامعية. والدكتور سام دلة عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة، خبير قانوني وأستاذ جامعي. الدكتور طلال بكفلوني، مدير التخطيط في وزارة الصحة ومحرر التقرير الوطني. السيدة وريف الحلبي سكرتير أول في وزارة الخارجية، مسؤولة ملف حقوق الإنسان. والسيد ياسر علي مدير السياسات والاستراتيجيات في الهيئة السورية لشؤون الأسرة ومقرر التقرير الوطني. وكان من المفترض أن يكون معنا الأستاذ الجامعي الدكتور نجم الأحمد ، معاون وزير العدل. والذي حالت ظروف شخصية طارئة دون حضوره.
تغتنم حكومة الجمهورية العربية السورية هذه الفرصة لتؤكد التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها وصادقت عليها، وتؤكد إيمانها بأهمية استمرارية الحوار الهادف مع لجنة حقوق الطفل لتحقيق فهم مشترك ينسجم مع التزامها بضمان واحترام جميع الحقوق التي تضمنتها الاتفاقية في نصوصها ومضامينها وغاياتها، وبما يتفق مع مبادئ مجتمعها وقيمه، ولابد في هذا المقام من التذكير بأن الجمهورية العربية السورية قد رفعت تحفظها عن المادتين/20/ و/21/ من اتفاقية حقوق الطفل.
إن مصلحة الطفل الفضلى هي أساس مختلف السياسات والتدابير المتخذة في سورية، حيث تتضافر جهود الدولة ومختلف قطاعات المجتمع الأهلي لتوفير الرعاية الصحية والتعليم والحماية والثقافة لجميع الأطفال وفي المناطق الريفية والحضرية وللذكور وللإناث دون تمييز وبشكل مجاني، مع التركيز على حماية ورعاية تخصصيتين في حالات محددة، ولا قيد على ممارسة الطفل لحق التعبير عن آرائه أو حصوله على المعلومات والأفكار.
السيد رئيس اللجنة،
الحديث عن الطفولة في سوريا يتطلب منا التركيز على الإنجازات الكثيرة التي تحققت في الأعوام التي تلت تقديم التقرير الوطني الثاني، والتحديات التي تواجهها خطط سورية في مجال الطفولة وحقوق الطفل. إلا أنه يتطلب منا أيضا التطرق إلى الحالة الخاصة التي تعيشها سورية والمرحلة الصعبة التي تمر بها منذ عدة أشهر وانعكاس هذه المرحلة وتعقيداتها الكبيرة على أوضاع الأطفال السوريين وحقوقهم. وسوف أبدأ بالمرحلة الراهنة وتداعياتها.
ما تتعرض له سوريا اليوم مشكلة لها وجهان: الوجه الأول أن البلاد بحاجة لإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية مطلوبة شعبياً وسبق للقيادة السياسية السورية أن أعلنت، حتى قبل التأزم الراهن، عن الحاجة إليها والرغبة في تحقيقها، حالت ظروف الضغوط السياسية على سورية، لسنوات مضت، ومحاولات حصارها وعزلها، دون إعطاء الأولوية لتلبية لهذه الإصلاحات المطلوبة.
الوجه الثاني لما تتعرض له سورية حالياً هو استغلال الحاجات والمطالب الشعبية المحقة لأهداف تختلف كلياً عن مطالب الشعب السوري ومصالحه وجعل هذه المطالب سلماً ترتقيه جماعات مسلحة تعمل على زرع الفتن وتحاول تقويض الأمن وترويع المواطنين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، مشكلة بذلك ذرائع لتدخلات خارجية خطيرة على الأمن الوطني السوري ومستقبل سورية. ولابد لتوضيح الصورة من أن أذكر أن القيادة  السياسية السورية قامت بخطوات إصلاحية عدة تضمنت إصدار العديد من القوانين منها على سبيل المثال: قانون للأحزاب الذي يضمن التعددية السياسية وقانون للإعلام يؤسس لإعلام حر ومستقل وقانون للانتخابات البرلمانية وللإدارة المحلية هذا إضافة إلى وضع الدستور السوري موضع المراجعة بهدف صياغة دستور عصري يضمن التحول الديمقراطي السلمي، كما تم الإعلان عن جدول زمني لتنفيذ الإصلاحات والتغييرات المعلنة بما فيها إجراء الانتخابات البلدية والبرلمانية بما لا يتجاوز الستة أشهر. وهذا بالتأكيد يتطلب حواراً وطنياً جاداً ومعمقاً للوصول إلى الآليات والمضامين المطلوبة وهذا الحوار بدأ فعلياً على مستوى المحافظات.
أقول وبأسف كبير ، رغم كل الإصلاحات التي تم البدء بتنفيذها فإن نشاط الجماعات المسلحة، تلبية لتدخلات خارجية، لم يتوقف بل جرى ويجري تصعيد وتحريض كبيران. في هذا المناخ المضطرب الزاخر بعنف ممنهج ومخطط من الخارج، تجد سورية نفسها أمام مسؤولياتها في ضرورة حفظ أمن مواطنيها. إننا نريد وقف العنف والتآمر على صميم مصالح الشعب السوري التي نراها مهددة إلى حد كبير وتأييد تحركنا الجاد لإنجاز الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.
وهنا تبرز مسألة إشراك الأطفال واستغلالهم سياسياً في تحركات الاحتجاج التي تركب الجماعات التآمرية المسلحة موجتها. هذا الاختلاط والتشابك بين وجهي المشكلة الراهنة في سورية والذي أشرت إليه سابقاً يسبب الكثير من الخسائر البشرية والمادية ومن بين هذه الخسائر أطفال كان ينبغي بذويهم الابتعاد بهم عن الأماكن التي قد تعرضهم للخطر. نتألم ونأسف لكل خسارة بشرية سورية خاصة بين الأطفال وناشدنا ونناشد ذوي الأطفال النأي بهم عن الأخطار .
تخوض سورية معركة غير مسبوقة يختلط فيها الحق السوري في التغيير والإصلاح بالتآمر على هذا الحق وعلى الدولة السورية ككل، ويدفع الإنسان السوري والطفل السوري الثمن الباهظ والمؤلم، وهذا ما لا يجب أن يكون وما نسعى جاهدين لوضع حد له خاصة بالنسبة للأطفال الذين يتعين ألا يوضعوا في مواضع ينبغي ألا يكونوا فيها.
أضيف أن الحملة الإعلامية السياسية على سورية تلجأ لأساليب عدة، منها اختلاق أمور والمبالغة في أمور أخرى، ومنها الحديث عن أطفال فارقوا الحياة في الأحداث الأخيرة، وبهذا الصدد نشير إلى أنه قد تم تشكيل لجنة قضائية مستقلة مختصة للتحقيق في الشكاوى المقدمة وإحالتها إلى القضاء لنيل القصاص العادل. 
ولابد هنا من التنويه إلى أن العقوبات الاقتصادية التي اتخذت بحق سورية مؤخراً سوف يكون لها آثار ضارة على موارد البلاد مما سينعكس سلباً على قدرة الدولة على توفير الموارد للخدمات التي تقدمها لمواطنيها وبشكل خاص للأطفال.
السيد رئيس اللجنة،
في سياق تنفيذ بلادي لالتزاماتها الدولية، قدمنا للجنتكم الموقرة تقريراً في الموعد المحدد يبين التدابير المتخذة العامة والخاصة لإنفاذ اتفاقية حقوق الطفل.
وقد جرى تحديث للتقرير بعد تحديد موعد المناقشة تضمن إضافات من حوالي 30 صفحة، بعد أن قمنا بترجمتها وإرسالها، بالإضافة إلى الإجابات على الأسئلة التي وصلتنا من لجنتكم الموقرة. 
إن التقرير الذي بين أيديكم، والمؤلف من حوالي 90 صفحة والمعد بآليات تشاركية حرصت على إبراز الجهود المبذولة من قبل جميع الشركاء الوطنيين، يبين الإطار التشريعي، ويذكر مجموعة القوانين والمراسيم التي صدرت والتي تصب بمجملها في إطار ترسيخ وتعميق حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما يعكس روح الدستور السوري والقوانين والتشريعات الدولية، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل، وأود هنا أن أذكر بعض تلك التشريعات التي صدرت في الآونة الأخيرة فقط ومنها المرسوم (3/2010) المتضمن منع الاتجار بالأشخاص والذي يولي اهتماماً خاصاً بالنساء والأطفال ضحايا الاتجار ويغطي البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية.
والقانون (17/2010) الناظم  لعلاقات العمل في القطاع الخاص الذي أفرد فصلاً خاصاً لتشغيل الأحداث مُنع بموجبه تشغيل الأحداث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام الخامسة عشرة
المرسوم (1/2011) القاضي بتشديد عقوبة مرتكب ما يسمى جرائم الشرف إلى ما لايقل عن خمس إلى سبع سنوات.
المرسوم (9/2011) المتضمن إنشاء الصندوق الوطني  للمعونة الاجتماعية بهدف حماية الأسر الفقيرة ودعمها. ( وزع هذا العام 12 مليار ليرة على 415 ألف أسرة).
المرسوم ( 49/2011) القاضي بمنح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة ( الأكراد) الجنسية السورية بكامل حقوقها  وبأثر رجعي ( حتى الآن تقدم حوالي 100 ألف للحصول على الجنسية- حصل نحو نصفهم عليها- أصبح أطفال هؤلاء سوريين بالقانون) 
بالإضافة إلى المرسوم ( 54/2011) المتعلق بتنظيم التظاهر السلمي والمرسوم (100/2011) المتضمن قانون الأحزاب والمرسوم ( 107/2011) المتضمن قانون الإدارة المحلية والمرسوم (108/2011) المتضمن قانون الإعلام. والمراسيم (61/ و72/2011 ) المتضمنة عفواً عاماً ومراسيم زيادة الرواتب التي تجاوزت 100% في السنوات الخمس الأخيرة.
ونود أن نشير هنا إلى أن مشروع قانون حقوق الطفل، تم اعتماده مؤخراً من قبل لجنة الإصلاح القضائي.
السيد رئيس اللجنة،
لقد تضمن التقرير الذي بين أيديكم، والإضافات والتحديثات، كافة التدابير المتخذة على الصعيد الوطني لتنسيق السياسات المتعلقة بالطفل ومنها المؤتمرات والخطط الوطنية والاستراتيجيات المعدة وقيد التحديث خاصة تلك المتعلقة بحماية الطفل وكذلك كافة التدابير المتخذة لنشر مبادئ اتفاقية حقوق الطفل وأحكامها والتدابير المعتمدة لضمان عدم التمييز، حيث تبرهن المؤشرات الكمية، من حيث معدلات الالتحاق بالتعليم، المتقاربة جداً بين الذكور والإناث على العدالة في هذا المجال، كما تذكر الجهود التي تبذلها الحكومة لإزالة الفوارق بين الجنسين وبين المناطق والفئات الاجتماعية المختلفة.
وتبين التدابير المتخذة على جميع الأصعدة ومن قبل جميع الشركاء الوطنيين الحكوميين وغير الحكوميين في ضمان حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو وتبرز الجهود المبذولة في المجال الصحي والتعليمي والحمائي للرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، كما يفرد التقرير حيزاً خاصاً للإجراءات المتبعة لضمان مشاركة الأطفال واحترام آرائهم وتيسير أقنية ووسائل تعبيرهم عنها بما يحقق حماية الحقوق والحريات المدنية والحفاظ على الهوية والخصوصية الثقافية ويصون حق الأطفال في طلب المعلومات والأفكار وتلقيها والمساهمة في نشرها.
كما تمت الإشارة إلى احترام الحكومة السورية التعدد الديني وكفالتها حرية ممارسة الطقوس والشعائر الدينية وحرصها على عدم المساس بحرية الآباء في تربية أولادهم وفق قناعاتهم الخاصة.
وتم التطرق أيضاً إلى التدابير المعتمدة فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات والاجتماع السلمي وحماية الحياة الخاصة والحصول على المعلومات المناسبة وعدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ بنود الخطة الوطنية لحماية الطفل وما يتصل منها بإجراء الدراسات وتأسيس المرصد الوطني للعنف الأسري وافتتاح البرامج الأكاديمية المتعلقة بحماية الطفل والأسرة وتأسيس وحدة حماية الأسرة...وحملات التوعية المتصلة بكل ذلك.
كما تم الحديث عن الإجراءات المعتمدة والمتخذة والخاصة بحماية البيئة الأسرية للطفل، وتأمين رعاية بديلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ، وتم ذكر التدابير المتعلقة بالمراجعة الدورية لإيداع الطفل، والإشراف المؤسساتي والقضائي المستمر والدوري في هذا المجال.
ويبين التقرير الجهود السورية لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع في إطار بيئة قانونية وطنية، ومن خلال المصادقة على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة ( مرسوم 12/2009 ) والخطة الوطنية لمكافحة الإعاقة، التي تضمنت الرعاية الوقائية والعلاجية المجانية للمعاقين خاصة الأطفال منهم وضمان تمتعهم بكافة الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية حيث  شهدت سورية عام 2010 انعقاد الاولمبياد الإقليمي الخاص بالمعوقين.
أشار التقرير إلى تحسن المؤشرات الصحية الأساسية خاصة تلك المتعلقة بالانخفاض الكبير في معدلات وفيات الأطفال والأمهات والارتفاع بنسب التغطية باللقاحات ضد أمراض الطفولة، كما وثق التوسع في شبكة المراكز الصحية وتوزعها وشموليتها.
وتحدث بالتفصيل عن البرامج الصحية المعتمدة ومنها برامج الوقاية من الحوادث عند الأطفال، وصحة المراهقين، والتثقيف الصحي، والصحة المدرسية، والدعم النفسي وحماية الطفل بالإضافة إلى برنامج القرى الصحية الذي شمل أكثر من 500 قرية.
كما تم التطرق إلى جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين, ومنها الزيادات على الرواتب والأجور، وصناديق المعونة الاجتماعية والدعم الزراعي, ودعم المتضررين من الجفاف وقروض تنمية المرأة الريفية التي تقدم بشكل خاص في المناطق الأقل نمواً.
وتوقف التقرير عند مشاريع تأمين المياه الآمنة حيث وصلت نسبة التغطية لمياه الشرب إلى 90% في الريف و99% في المدن , والتوسع الكبير في شبكة الصرف الصحي.
كما تضمن مؤشرات كمية ونوعية عن خدمات التعليم والتدريب المهني والتوجيه، والتي بلغت مخصصاتها حوالي خمس الموازنة العامة للدولة، ووصلت معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى93%. وأشار إلى انخفاض نسبة عدد الطلاب للمعلم ونسبة عدد الطلاب في الشعبة الواحدة وتحدث عن مشروع المعايير الوطنية للمناهج ومشروع تعميق تأهيل المعلمين ومشروع تأهيل المدرسين والإرشاد النفسي والاجتماعي والمدارس المجتمعية والمدارس صديقة الطفولة وتطوير نظام الامتحانات ومشروع دمج التكنولوجيا في التعليم والتعلم وإحداث المؤسسة العامة للطباعة التي تقدم سنوياً أكثر من 50 مليون كتاب مجانا كما تحدث عن تجديد المناهج بالكامل بحلول عام 2014.
وذكر البرامج المعتمدة لتخفيض التسرب ومنها العام المنزلق ومشروع تعليم الفتيات والمنهج الدامج والمدارس المتنقلة والداخلية لأبناء البادية ومشروع التغذية من أجل التعليم. كما  تطرق إلى الجهود المبذولة لخفض معدل الأمية من 19% عام 2001 إلى 14.2% عام2008 وأشار إلى أنه في نهاية 2010 تحررت 555 قرية من الأمية بالإضافة إلى ست محافظات ومنطقتين.
أما ما يخص أوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية فقد أشار التقرير وبالتفصيل إلى الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية المقدمة وحدد الجهات التي تضطلع بها وتحدث عن شبكة المراكز الثقافية العامة والخاصة المنتشرة في جميع أنحاء القطر والتي تقدم خدماتها لجميع الأطفال ولم ينس جهود المجتمع الأهلي في هذا المجال وفي المجالات الأخرى .
أما ما يتصل بتدابير الحماية الخاصة، فقد تضمن التقرير موجزاً عن الطريقة الإنسانية التي تتعامل بها سورية مع اللاجئين وما تقدمه من خدمات لهم سواء اللاجئين العراقيين أو الفلسطينيين وقبلهم اللبنانيين  والذين يتقاسمون مع السوريين جميع الخدمات الصحية والتعليمية والرعاية المجانية.
وفي مجال حماية الأحداث تمت الإشارة إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لمعاهد ومراكز الأحداث الجانحين وللجمعيات والتوسع في شبكة مراكز الأحداث واللقطاء والمشردين وأطفال الشوارع، كما تم الحديث عن التدابير الإصلاحية للأطفال الذين يسري عليهم قانون الأحداث الجانحين.
وذكر التقرير التشريعات المتعلقة بتشغيل الأحداث والتي تمنع تشغيلهم قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو سن الخامسة عشر. والتعليمات الناظمة لتشغيل الحدث والمتوافقة مع المعايير الدولية وتحدث عن اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال وبرنامج العمل اللائق وبرنامج القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال.
كما تم الحديث عن تمتع الأطفال الذين ينتمون للأقليات القومية والأثنية والدينية واللغوية بكافة الحقوق والمزايا الممنوحة بوصفهم أطفالاً سوريين.
السيد رئيس اللجنة،
برغم كل الجهود المبذولة والمشار إليها على مدار صفحات التقرير فإنه لم يهمل التوقف عند أهم التحديات على عدة أصعدة والتي تقف عائقاً أمام استدامة وتعزيز المكاسب المتحققة.
يشكل الاحتلال الإسرائيلي المستمر للجولان السوري عائقاً أمام وفاء سورية بالتزاماتها تجاه أطفالها في الجولان في ظل الانتهاكات الإسرائيلية لجميع بنود اتفاقية حقوق الطفل وإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل، الدولة المحتلة، بما فيه حرمان الأطفال السوريين من هويتهم ولغتهم وثقافتهم ومن الخدمات الصحية والتعليمية وتعريضهم للاستغلال الاقتصادي والاعتقال والإقامة الجبرية وتعريض حياتهم للخطر عبر الألغام وغيرها من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. إضافة إلى ذلك يرتب الاحتلال الإسرائيلي أعباء إضافية على الحكومة السورية التي تضطر إلى تخصيص جزء مهم من ميزانيتها للدفاع، كان يمكن أن يخصص لجهود التنمية.
ومما لاشك فيه أن جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين تعاني من صعوبات عديدة من أهمها النسب المرتفعة للنمو السكاني التي تعد من أعلى النسب في العالم بالإضافة إلى موجة الجفاف التي تضرب المنطقة منذ عدة سنوات كما أنه لابد من الاعتراف بأن سياسات الإصلاح الاقتصادي لم تكن محابية للفقراء وهذا ما تم التأكيد على تجاوزه في الخطة الحكومية القادمة بهدف تحقيق التوازن في التنمية الإقليمية والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر.
تواجه الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة لاستدامة وتحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية تحديات جاء التقرير على ذكرها بالتفصيل ومنها بشكل خاص تحدي تأمين الموارد اللازمة : المالية والبشرية والتقنية. 
يجب أن لا ننسى التحدي الناجم عن العدد الكبير من اللاجئين، حيث أن سورية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تستقبل اكبر عدد من اللاجئين من (العراق، لبنان، فلسطين) وأن هؤلاء اللاجئين الذين يصلون إلى حوالي مليون ونصف لا يوجدون في مخيمات معزولة بل ضمن النسيج الاجتماعي السوري ويستفيدون من كافة الخدمات المجانية التي تقدم للسوريين مما يشكل ضغطاً على نفقات الموازنة والموارد الطبيعية.
 رغم زيادة مشاركة الجمعيات غير الحكومية في مجال التنمية الاجتماعية فإن معظم هذه الجمعيات تحتاج الى تطوير قدراتها الإدارية والتقنية (حوكمتها ). إن تعديل قانون الجمعيات غير الحكومية والذي يجري العمل عليه الآن يمكن أن يعزز دورها.  

كما أنه تجدر الإشارة إلى التحدي المتمثل بأثر العقوبات التي تم فرضها على سورية والتي تؤثر سلباً على تقديم الخدمات بكافة أشكالها من صحية وتربوية وتعليمية وحمائية للأطفال بشكل خاص. 

السيد رئيس اللجنة، السيدات والسادة أعضاء لجنة حقوق الطفل

نشكر لكم حسن استماعكم ونتطلع باهتمام إلى المناقشات التي ستدور بيننا والتي نأمل أن تساهم بموضوعيتها ومنهجيتها في تعزيز جهودنا المشتركة لتحسين وضعية الأطفال في بلادنا وضمان مستقبل زاهر لهم.
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